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The lessor Exemption of his contractual obligations  
-Critical study of Ordinance No. 96/09 concerning the leasing- 

Abstract: 
The contract means the equivalence between the interests of the parties led to a 

balance of rights and obligations, unlike the leasing contract that gives the lessor the 
option of transferred these duties to the lessee, which reproduced a preferential 
treatment for the benefit of the lessor. 
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Exonération du crédit-bailleur de ses obligations contractuelles  
-Etude critique de l’ordonnance n° 96/09 relative au crédit bail- 

Résumé : 
Le contrat signifie l’équivalence entre les intérêts des parties, traduit par un équilibre 
des droits et obligations, contrairement au contrat de crédit-bail qui accorde au crédit-
bailleur la possibilité de transférer ses obligations au crédit-preneur, ce qui conduit un 
traitement préférentiel au profit du Crédit-bailleur. 
Mots clés :  
Crédit-bailleur, crédit-preneur, transfert des obligations, traitement préférentiel. 
 

  مقدمة
أك؄ر العقبات تعقيدا ࢭي وجه المشاريع  أحدالتمويل كان ولا يزال يشكل  لا شك أنّ 

لذلك كان عڴى الفكر القانوني والاقتصادي البحث ࢭي كل مرة عن وسائل ، الاستثمارية
هذا ما أدى اڲى ظهور الاعتماد الايجاري ، عمالتمويل تتماءۜܢ أك؆ر ومتطلبات مجال الأ 
لكونه يمنح لصاحب المشروع إمكانية اختيار ما ، كبديل عن الطرق التقليدية للتمويل
ثم حيازٮڈا عن طريق تأج؈رها لمدة زمنية مقابل ، يحتاجه من أصول إنتاجية بنفسه

وعند انقضاء العقد تكون له إمكانية تملّك تلك الأصول مقابل دفع ، أجرة يدفعها
 .القيمة المتبقية من ثمٔڈا

اكتساب حق (برام أي عقد هو الوصول اڲى تحقيق مصلحة معيّنة لهدف من إا نّ إ
ماته العقدية حۘܢ وࢭي مقابل ذلك يجب عڴى كل طرف أن يقوم بال؅قا، )من الحقوق 

ي الذ، ده ࢭي عقد الاعتماد الايجاري هذا ما لا نج، خر عڴى حقوقهيتحصل الطرف الآ 
جاءت كل الال؅قامات  إذ، أطراف العقدكرّس تباينا مطلقا ࢭي تنظيم حقوق وال؅قامات 

 عفاءإ مكانيةهذا ما منحه إ، الملقاة عڴى عاتق المؤجر التمويڴي ࢭي شكل قواعد مكملة
وسنحاول من خلال بحثنا ، ڲى المستأجر التمويڴيعن طريق نقلها إ، من جميعهانفسه 

يس معاملة ڲى تكر و الذي  أدى إ، 09-96رّسه أمر رقم الاختلال الذي ك عن البحثهذا 
  :ڲى مبحث؈ندراستنا هذه إنقسم سومن أجل ذلك ، تفضيلية لمصلحة المؤجر التمويڴي

   .الال؅قام بتسليم الأصول المؤجرةمن المؤجر التمويڴي  عفاءإ:  المبحث الأول 
 .الضمان ومن المسؤولية تجاه الغ؈رب الال؅قام عفاء المؤجر التمويڴي منإ:  المبحث الثاني
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 المؤجرةالال؅قام بتسليم الأصول عفاء المؤجر التمويڴي من إ:المبحث الأول 
الأول ، حد الاحتمال؈ن التالي؈نأبرام عقد الاعتماد الايجاري عن لا يمكن أن يخرج إ

ثم ، لٕڈا ويختارها هو بنفسهتمويڴي ببائع الأصول الۘܣ يحتاج إال المستأجر ن يتصل أ
ى فيلجأ المستأجر التمويڴي أولا إڲ الثانيما أ ،يطلب التمويل من طرف المؤجر التمويڴي

ثم يبحث هو عن بائع الأصول الۘܣ ، مويڴي الذي يمنح له الموافقة للتمويلالمؤجر الت
الحالت؈ن يتدخل  كلا  المؤجر التمويڴي ࢭي نّ أوالملاحظ ، يحتاجها ويقوم باختيارها بنفسه
، )التمويل(  بل يقتصر دوره عڴى دفع ثمٔڈا فقط المؤجرةبشكل محدود ࢭي شراء الأصول 

ࢭي ، اولا الأصول رغم أنّه هو الذّي سيدفع ثمٔڈ البائعفهو لا يقحم نفسه لا ࢭي اختيار 
ح؈ن يتدخل المستأجر التمويڴي ࢭي اختيار البائع وتحديد أدق التفاصيل المتعلقة 

ومادام ، )المطلب الأول (ري ثم يتسلّمها من البائع بشكل يوڌي بأنّه هو المش؅، بالأصول 
د أعفى قيكون بذلك ليم فإنّه المؤجر التمويڴي لم يقحم نفسه ࢭي الاختيار وࢭي التس

 ).المطلب الثاني(نفسه من المسؤولية
 تسلّمها مباشرة من البائعثم قيام المستأجر التمويڴي باختيار الأصول :المطلب الأول 

المؤجر التمويڴي هو تمك؈ن المستأجر الال؅قام الرئيسۜܣ الذي يقع عڴى عاتق  نّ إ
شراء تلك الأصول أو  طريق تمويل عن وهذا ،الانتفاع بالأصول المؤجرة من التمويڴي

الاعتماد الايجاري وهذا ما أكدّه  ࢭي أهم عنصر يعدّ  فالتمويل ،)1(مالهاــــــــتمويل استع
والۘܣ ، )2(بالاعتماد الايجاري يتعلق ، 09-96أمر رقم  من 2المشرع الجزائري ࢭي المادة 

ڈا تشكل طريقة تمويل اقتناء  تعت؄ر عمليات الاعتماد الايجاري عمليات قرض لكوٰ
  .الأصول المنصوص علٕڈا ࢭي المادة الأوڲى أو استعمالها

  واختيار الأصول ة اختيار البائع مهمّ بالمستأجر التمويڴي  انفراد:الفرع الأول 
برام إ - ذا ما وافق عڴى تمويل المستأجر التمويڴيإ-يقع عڴى عاتق المؤجر التمويڴي 
لذلك يف؅رض أن يقوم ، يكون هو ࢭي مركز المش؅ري ، عقد بيع مع بائع الأصول الإنتاجية

المؤجر التمويڴي لا يقحم نفسه تماما  لا أنّ إ، البائع ثم يقوم باختيار الأصول هو باختيار 
لا ولا يظهر إيختفي تماما ، التمويڴي المستأجر بل بمجرد قبوله تمويل ، ࢭي هذه المسألة

فدوره  تمويڴي بحت يقتصر عڴى مجرد دفع ، عند بائعها صول تلك الأ  دفع ثمن بمناسبة
إرادة المؤجر التمويڴي إرادة  إڲى القول أنّ  بعض الفقهاءممّا دفع ، )3(ثمن الأصول للمورد
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ثم ، الأصول تلك ࢭي اختيار بائع  اي؅رك المستأجر التمويڴي حرّ فهو ، )4(تابعة و مشروطة
مٔڈا الأصول ضتتيمنحه الحرية أيضا ࢭي تحديد المواصفات التقنية وأدق التفاصيل الۘܣ 

  .ي يناسبه ويناسب مشروعه الاستثماري بالشكل الذ، المؤجرة
ي قام به المؤجر التمويڴي لم يغ؈ّر شيئا ࢭي أطراف عقد هذا التنازل الذ نّ إلا أ

ࢭي ح؈ن يبقى ، من الناحية القانونية طرفا فيه بصفته المش؅ري  لأنّه يبقى، البيع
المستأجر التمويڴي ليس طرفا ࢭي عقد البيع ولا تجمعه بالبائع من الناحية القانونية أيّة 

القضاء الفرنسۜܣ عڴى اعتبار استقر  ولقد.)5(فلا تجمعهما سوى علاقة واقعية، علاقة
، الأصول الإنتاجية وࢭي اختيار المستأجر التمويڴي وكيل للمؤجر التمويڴي ࢭي اختيار البائع 

  .)6(الأصليةالوكالة ويسمܣ هذه الوكالة ب
ي يتم يتمثل ࢭي عقد البيع الذّ ، اأولي اعملية الاعتماد الايجاري تتضمن عقد نّ إ

محلا تلك الأصول تكون ، ب؈ن المؤجر التمويڴي والبائعي ي؄رم والذ، بموجبه شراء الأصول 
لا إ، ر التمويڴي والمستأجر التمويڴيي ينظم العلاقة ب؈ن المؤجلعقد الاعتماد الايجاري الذ

، هو عدم ذكره لعقد البيع، يتعلق بالاعتماد الايجاري  09- 96ما يلاحظ ࢭي أمر رقم  أنّ 
ولا للعلاقة ، تربط ب؈ن المؤجر التمويڴي والبائعلذلك لا نجد أثرا للعلاقة القانونية الۘܣ 

اتفاقية أوتاوا لسنة  ࢭي ح؈ن أنّ ، الواقعية الۘܣ تجمع ب؈ن المستأجر التمويڴي والبائع
ي ي؄رم ذكرت عقد البيع الذ، ول المنقولةحول عقد الاعتماد الايجاري الدوڲي للأص1988

قوم ار البائع وكذا اختيار الأصول ياختي كما نصّت عڴى أنّ ، ب؈ن المؤجر التمويڴي والبائع
  .)7(٭ڈما المستأجر التمويڴي وليس المؤجر التمويڴي

ة لطرࢭي عقد الاعتماد حرصت اتفاقية أوتاوا عڴى تكريس حماية عادلة ومتكافئ
ذ وضعت المستأجر التمويڴي ࢭي مركز المش؅ري رغم أنّه ليس طرفا ࢭي عقد إ، الايجاري 

منعت ، ي قام به المستأجر التمويڴير الذهذا الاختياومن أجل ضمان حماية ، البيع
شروط العقد الۘܣ أحد تعديل القيام ب من المؤجر التمويڴي 11الاتفاقية ࢭي المادة 

ي؅رتب وࢭي حالة عدم موافقته ، قة هذا الأخ؈رفبمواإلا ، تفاوض علٕڈا المستأجر التمويڴي
  .)8(الاتفاق ࢭي حقهعن ذلك عدم سريان هذا 

، مصلحة المؤجر التمويڴي باعتباره المش؅ري القانوني للأصول المؤجرة ومالكها لا أنّ إ
 فسخ طلب ي قد يلجأ اڲىمن تعسّف المستأجر التمويڴي الذ تقتغۜܣ ۂي الأخرى حماية
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اس؅رداد البائع للأصول فينفسخ عقد الاعتماد ڲى مما سيؤدي بالتبعية إ، عقد البيع
الۘܣ منعت المستأجر ، واضعو اتفاقية أوتاوا لٕڈاإنتبه وۂي المسألة الۘܣ ا، الايجاري أيضا

لا إ، )10(من طلب فسخ عقد البيع أو طلب ابطاله )9(2 التمويڴي ࢭي المادة العاشرة فقرة
ليس من مصلحته لا المؤجر التمويڴي  نّ مع العلم أ، ؤجر التمويڴي عڴى ذلكا وافق المإذ

  .موافقته عڴى ذلكلذلك من المستبعد جدا ، بطالهفسخ العقد ولا إ
، لٕڈاع الأصول وكذا اختياره الأصول الۘܣ يحتاج إبعد اختيار المستأجر التمويڴي لبائ

يقع عڴى عاتقه ، ليهوتنتقل بذلك ملكيْڈا القانونية إ يقوم المؤجر التمويڴي بدفع ثمٔڈا
، الايجاري ا بموجب عقد الاعتماد التمويڴي الذي سيحوزه المستأجر ڲى القيام بتسليمها إ

فيتوڲى ، التمويڴيڲى المستأجر بنقل هذا الال؅قام إة أخرى المؤجر التمويڴي يقوم مر  لا أنّ إ
  .م الأصول مباشرة من البائعهذا الأخ؈ر تسلّ 

  البائعالمستأجر التمويڴي الأصول المؤجرة مباشرة من  متسلّ :الثانيالفرع 
المؤجر  صلالأ تسليم ، العامة طبقا للقواعدالمؤجر ࢭي عقد الايجار  يقع عڴى عاتق

وهو ال؅قام ، ستمتاع بهالا  وهو ࢭي حالة تمكنه من عه تحت تصرّفهضوو ، المستأجرى إڲ
والتسليم قد ، )11(ليه بعض الفقهاءإحسبما ذهب  متتاڲي ومستمر طوال مدة الايجار 

كما قد يكون ، أجر منهد المؤجر ثم يمكّن المستكان الأصل المؤجر تحت ي إذايكون فعليا 
كما ࢭي ، كان الأصل المؤجر ࢭي يد المستأجر لأي سبب من الأسباب إذاتسليما حكميا 

  .)12(حالة الاعتماد الايجاري اللاحق
الال؅قام بتسليم  يقع أيضا عڴى عاتق المؤجر التمويڴي ࢭي عقد الاعتماد الايجاري  كما

 09- 96من أمر رقم  29المادة وهذا ما نصّت عليه ، ڲى المستأجر التمويڴيالأصل المؤجر إ
باعتباره مالكا للأصول -أي أن يقوم المؤجر التمويڴي ، )13(يتعلق بالاعتماد الايجاري 

أي ، من الانتفاع بالأصل المؤجر-لهاباعتباره مستأجرا -المستأجر التمويڴي بتمك؈ن- المؤجرة
  .تسليمها له ࢭي حالة تمكنّه من استعمالها للأغراض المحددة لها

باعتباره مالكا للأصل التمويڴي ال؅قامات المؤجر جميع الۘܣ حددت  38المادة  نّ لا أإ
غ؈ر ما جاء منحت للأطراف إمكانية الاتفاق عڴى ، -بما فٕڈا الال؅قام بالتسليم-المؤجر 

ى المستأجر ي من تسليم الأصل المؤجر بنفسه اإعفاء المؤجر التمويڴا يعۚܣ إممّ ، فٕڈا
، عمال سلطان الإرادةالاعتماد الايجاري عادة ما تلجأ إڲى إشركات  نّ لذلك فإ، التمويڴي
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كتلك ، عن طريق الاتفاق مع المستأجر التمويڴي عڴى مخالفة القواعد القانونية المكملة
القضاء الفرنسۜܣ ࢭي عدّة  ي أيّدهذوهو الاتجاه ال، 38نْڈا المادة ــــالقاعدة الۘܣ تضم

  .)14(قضائيةأحكام 
توكيل المؤجر التمويڴي للمستأجر ، العادة ࢭي هذا النوع من العقودوقد جرت 

وۂي الوكالة الۘܣ ، )15(التمويڴي بشكل صريح بأن يقوم باستلام الأصول مباشرة من البائع
والۘܣ ينوب بموجّڈا المستأجر التمويڴي مكان المؤجر ، ٕڈا الفقهاء بالوكالة التبعيةيسم

  .)16(كان والتاريخ المحددان ࢭي وصل الطلبيةالتمويڴي ࢭي تسلّم الأصول ࢭي الم
طرح فقهاء القانون نقاشا حادا حول مسألة ال؅قام المستأجر التمويڴي بتسلّم 

حيث اعت؄رت طائفة كب؈رة مٔڈم بأنّه ال؅قام بتحقيق ، الأصل وتحرير محضر استلام
حمّلت الۘܣ ، قضائيةالحكام بعض الأ القضاء الفرنسۜܣ ࢭي  وقد ساندهم ࢭي ذلك، نتيجة

المستأجر التمويڴي وحده مسؤولية وجود عيب ࢭي الأصول أو عدم تسلّمها ࢭي التاريخ 
لا وكيلا للمؤجر المستأجر التمويڴي ليس إ أحكاما أخرى اعت؄رت أنّ  لا أنّ إ، )17(المحدد

  .لذا لا يمكن أن يتحمّل المسؤولية لوحده، )18(وۂي وكالة تبعية، التمويڴي
  ستأجر التمويڴي؟حماية له أم حماية للمعفاء المؤجر التمويڴي إ:الثاني المطلب
 المستأجر ڲى ي اختيار الأصول ولا ࢭي تسليمها إنفسه ࢭ المؤجر التمويڴي قحامعدم إ نّ إ

ࢭي ح؈ن ، للأصول ڲى عدم دراية المؤجر التمويڴي بالجانب التقۚܣ عود أساسا إي، التمويڴي
كما ، )الفرع الأول (صول لو اختار هو تلك الأ أحسن  ي وضعيةجر التمويڴي ࢭيكون المستأ

  ).الفرع الثاني(التمويڴي عدم التدخل سيعفيه من تحمل المسؤولية تجاه المستأجر  نّ أ
قنية المتعلقة ـــــــــــوانب التـــــــــــــالج عڴى لاعاـــــــــــــاط ؆رـــــــــــــأك ويڴيــــــــــــــتأجر التمــــــــــــــالمس:رع الأول ـــــــالف

  بالأصل المؤجر
، ما بنك أو مؤسسة مالية أو شركة اعتماد ايجاري المؤجر التمويڴي يكون دائما إ نّ إ

يكون المؤجر ه لا يمكن عمليا أن فإنّ ، لعدد الكب؈ر من العقود الۘܣ يتم إبرامهاو نظرا ل
لذلك كان لا ، من الجوانب التقنية المتعلقة بالأصول المنقولة والعقارية االتمويڴي متمكن

ي الذ، بد أن لا يقحم نفسه ࢭي اختيار الأصول المؤجرة وترك المجال للمستأجر التمويڴي
ر هذا ما يتحقق بقيام المستأج، يف؅رض فيه علمه بالجانب التقۚܣ للأصول الۘܣ يريدها

بتحديد أدق التفاصيل الۘܣ يحتاج  - ي سيستعمل الأصول باعتباره الم۶ܣ الذ-التمويڴي 
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تنازل المؤجر التمويڴي عن الاختيار لمصلحة المستأجر  أي أنّ ، لٕڈا ࢭي الأصول المؤجرةإ
فمن غ؈ر الممكن أن يكون المؤجر التمويڴي عڴى ، ما تمليه الضرورة العمليةيڴي إنّ التمو 

الۘܣ يؤجرها بموجب العقود ، قاراتاطلاع عڴى الجوانب التقنية لكل المنقولات والع
  .)19(كم الهائل من العقود الۘܣ ي؄رمهاال

وهذا ما لا ، وت؈رة الحياة التجارية الۘܣ تتسم بالسرعة تقتغۜܣ ربح الوقت كما أنّ 
ى ثم قيامه بتسليمها إڲ، من البائع تسلّم المؤجر التمويڴي الأصول الۘܣ اش؅راها إذايتحقق 

يوكل المؤجر التمويڴي المستأجر التمويڴي بالقيام بتسلّم تلك لذلك ، المستأجر التمويڴي
  .الأصول مباشرة من البائع

  من المسؤولية ࡩي الاختيار والتسليم يعفيهعدم تدخل المؤجر التمويڴي :الفرع الثاني
التمويڴي باختيار البائع ثم اختيار الأصول الۘܣ يريدها وتسلّمها  المستأجر بعد قيام 

، لا يتحمل المؤجر التمويڴي مسؤولية المواصفات الموجودة ࢭي الأصول ، بنفسه من البائع
، ذي ينجم عن وجود عيب ࢭي الأصول وال كما لا يتحمل مسؤولية التسليم غ؈ر المطابق

ار أو لكونه قصّر ما لكونه أساء الاختيإ، ذ تقع المسؤولية عڴى عاتق المستأجر التمويڴيإ
عن سوء  اهذا ما ي؅رك المؤجر التمويڴي بعيد، بائعثناء تسلّمها من الࢭي فحص الأصول أ

ڲى وضع بند ࢭي العقد يحمّل وعادة ما يلجأ المؤجر التمويڴي إ .)20(الاختيار أو سوء التسليم
المادة الثانية من نموذج لعقد عڴى غرار ما ورد ࢭي ، فيه المستأجر التمويڴي المسؤولية

يحدد المستأجر :" اء فٕڈاــــــــــــزائر والۘܣ جــــــــــــــــركة ناتيكسيس الجـــــــــــــــش رفــــــــــــــــــرر من طـــــــــــــمح
بالاتفاق مع المورد مواصفات الع؈ن المؤجرة وتعليمات -تحت مسؤوليته المطلقة

  ."استعمالها واستلامها
 كما نجد هذا البند أيضا ࢭي نموذج محرر من طرف بنك ال؄ركة الجزائري ࢭي

يصرّح العميل بأنّه هو الذي قام :" الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والۘܣ جاء فٕڈا
قحام مسؤولية البنك بأيّة حال من الأحوال بعدم إ وأنّه يصرّحباختيار الأصول المنقولة 

وبصفة عامة ، بخصوص مطابقة الأصول المنقولة للمواصفات أو صلاحيْڈا للاستعمال
  ."بخصوص الأصول المنقولة مع البائع الأول أو مع أي جهة كانتكل نزاع قد ينشأ 
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181 

ول من البائع ويوقع الطرفان عڴى محضر ــــــــــــتأجر التمويڴي الأصـــــــــــــــــيتسلّم المس
ڲى ثم يقوم بإرسال نسخة من المحضر إ، دى مطابقة الأصول ـــــــــــــالاستلام الذي يثبت م

  .)21(المؤجر التمويڴي
هناك حالة عملية لا يتحمل فٕڈا المستأجر التمويڴي مسؤولية الاختيار  إلا أنّ 
وۂي حالة تأج؈ر معدات كانت مملوكة ، بل تبقى عڴى عاتق المؤجر التمويڴي، والتسليم

فالمستأجر التمويڴي لم يقم بالاختيار والمؤجر التمويڴي ، برام العقدقبل إ للمؤجر التمويڴي
  .)22(الأصول مباشرةهو الذي سيسلّمه 

ومن المسؤولية مان ــــــــــــــضبال زامــــــــــــــــــالالت من ويڴيــــــــــــالتم ؤجرــــــــــــالم فاءــــــــــــعإ:الثاني ثـــــــــــالمبح
  تجاه الغ؈ر

مقابل كا للأصول ومؤجرا لها باعتباره مال، ضماناليجار ملزم بالمؤجر ࢭي عقد الإ  نّ إ
لا إ، بضماٰڈماالمؤجر التمويڴي ࢭي عقد الاعتماد الايجاري أيضا ملزم  كما أنّ ، يجاربدل إ

لذلك نجد ࢭي ، عفاء نفسه من ذلكمنحت هذا الأخ؈ر إمكانية إ التشريعات مختلف أنّ 
يعفي من خلالها المؤجر التمويڴي نفسه من  اكل عقود الاعتماد الايجاري الم؄رمة بنود

كما يعفي المؤجر التمويڴي نفسه من أية مسؤولية بسبب ، )الأول  المطلب(ضمان ال
   ).نيالمطلب الثا( الضرر الذي قد تلحقه الأصول بالغ؈ر

  اعفاء المؤجر التمويڴي من الال؅قام بالضمان:الأول  المطلب
لا أنّه إ، بضمان العيوب الخفية وبضمان التعرض صلࢭي الأ  يل؅قم المؤجر التمويڴي

  :بإعفاء نفسه من تحمّل هذه الال؅قاماتيقوم 
   عفاء المؤجر التمويڴي من ضمان العيوب الخفيةإ:الفرع الأول 

يجار إلزام المؤجر بضمان جميع العيوب الۘܣ تقتغۜܣ القواعد العامة ࢭي عقد الإ 
ي وهو الال؅قام الذ، )23(أو تنقص مٔڈا نقصا فاحشا، تحول دون الانتفاع بالع؈ن المؤجرة

من  38بموجب نص المادة ، عاتق المؤجر التمويڴي ࢭي عقد الاعتماد الايجاري يقع عڴى 
نحت الفقرة الأوڲى من نفس المادة م نّ إلا أ ،)24(ࢭي فقرٮڈا السابعة 09- 96أمر رقم 

 ،)25(عفاء المؤجر التمويڴي من ضمان العيوب الخفيةإمكانية لاتفاق الأطراف عڴى إ
عفاء مع منح المستأجر التمويڴي إمكانية عڴى إمكانية الإ لمشرع الأردني نص ا والملاحظ أنّ 

وهو نفس الرأي الذي ، الرجوع عڴى بائع الأصول بموجب دعوى ضمان العيوب الخفية
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عفاء المؤجر التمويڴي لا يمكنه إ فقد استقر عڴى أنّ ، استقر عليه القضاء الفرنسۜܣ
يڴي وكالة تمكّنه من ذا منح للمستأجر التمو إلا إ، ةنفسه من ضمان العيوب الخفي

كما ذهبت  .)27(ما المشرع الجزائري فقد سكت عن ذلكأ .)26(الرجوع عڴى بائع الأصول 
إڲى ، حول عقد الاعتماد الايجاري الدوڲي للأصول المنقولة 1988وتاوا لسنة اتفاقية أ

بشرط ألا يكون قد تدخل ࢭي اختيار ، عفاء المؤجر التمويڴي من ضمان العيوب الخفيةإ
  .)28(ائع ولا ࢭي اختيار الأصول الب

عفاء المؤجر التمويڴي د الايجاري إمكانية الاتفاق عڴى إأطراف عقد الاعتما منح نّ إ
الاعتماد الايجاري  المالية وشركات والمؤسسات البنوك جعلت ،الخفية من ضمان العيوب

وتضمّن عقودها بندا يتنازل فيه ، مكانية ࢭي جميع العقود الۘܣ ت؄رمهاتستغل هذه الإ 
عن أي  التعويض وعن طلب، شكالعن متابعْڈا بأي شكل من الأ المستأجر التمويڴي 

  .)29(عيب خفي يظهر ࢭي الأصول المؤجرة
  عفاء المؤجر التمويڴي من ضمان التعرضإ:الفرع الثاني

، التمويڴيالۘܣ حددت ال؅قامات المؤجر ، 09-96من أمر رقم  38ڲى المادة بالرجوع إ
 ّٰ المستأجر بالأصل  لحاق أي سبب يحول دون انتفاعا أوردت ال؅قام هذا الأخ؈ر بعدم إڈفإ

 وكذا، ل من هذا الانتفاعحداث للأصل المؤجر أو لملحقاته أي تغي؈ر يقلّ وبعدم إ، المؤجر
باستثناء أي سبب بفعل الغ؈ر ، ضرار أو سبب قانونيالال؅قام بضمان المستأجر ضد أي أ

  .)30(دع لأي حق عڴى الأصل المؤجرغ؈ر م
وكذا ، المؤجر التمويڴي ملزم بضمان التعرض الصادر عنه شخصيا نّ هذا ما يعۚܣ أ

مع منح ، التعرض القانوني الصادر عن الغ؈ر والذي يدّڤي حقا عڴى الأصول المؤجرة
عفاء المؤجر التمويڴي من ضمان التعرض بموجب كانية لأطراف العقد للاتفاق عڴى إإم

وࢭي هذا الصدد نجد المادة الرابعة من نموذج لعقد اعتماد ، 38الفقرة الأوڲى من المادة 
: نصّت صراحة عڴى أنّه ، ايجاري للأصول المنقولة محرر من طرف بنك ال؄ركة الجزائري 

قحام البنك بأي حال من الأحوال ࢭي كل نزاع قد يصرّح المستأجر التمويڴي بعدم إ" 
فالمؤجر ، بائع أو مع أي جهة كانتــــــــــــــــنقولة سواء مع الــــــــــــــــــول المـــــــــــــــــــــــصوص الأصـــــــــــــــــــينشأ بخ

تأجر التمويڴي ولا يضمن له أيّ تعرض ـــــــــــــــــــمل أيّة مسؤولية تجاه المســـــــــالتمويڴي لا يتح
  .)31(".من أيّ كان
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ق مع المستأجر منحت المؤجر التمويڴي إمكانية الاتفا، السابق ذكرها 38المادة  نّ إ
، الغ؈رسواء صدر التعرض منه أو من ، ه من أيّ ضمان للتعرضالتمويڴي عڴى اعفائ

ت الۘܣ قد خاصة ࢭي الحالا ، ضرار بالمستأجر التمويڴيإڲى الإ  -حسب رأينا-هذا ما سيؤدي
لذلك نق؅رح ، همال أو بفعل عمدي من المؤجر التمويڴييكون فٕڈا التعرض ناتجا عن إ

ࢭي هذه المسألة النصّ عڴى بعض الحالات الۘܣ لا يعفى مٔڈا المؤجر التمويڴي من ال؅قامه 
عفاء المؤجر حالات إ من ضيّقت الۘܣ، وۂي تلك الۘܣ نصّت علٕڈا اتفاقية أوتاوا، بالضمان
ولا يمكن إعفاؤه ، المؤجر التمويڴيء عفافالأصل هو عدم إ، من ضمان التعرض التمويڴي

أو ، ب تصرّفهبــــــــــويڴي أو بســــــــــــتأجر التمـــــــــــــمال المســــــــــــــــها عن إجـــــــــــــعرض ناتـــــــــــلا إذا كان التإ
 من جسيم خطأ أو عمدي فعل أو همالبسبب إ الذي لم يكن عرضــــــــــــــــالة التــــــــــــــــࢭي ح

  .)32(المؤجر التمويڴي
حماية مصلحة المستأجر التمويڴي عن طريق منحه إمكانية رفع ضرورة :الفرع الثالث

  الدعوى المباشرة ضد البائع
يؤدي ، عفاء المؤجر التمويڴي من ضمان العيوب الخفية ومن ضمان التعرضإ نّ إ
، جوع عڴى المؤجر التمويڴيه لا يمكنه الر لأنّ ، ضرار بمصلحة المستأجر التمويڴيإڲى الإ 

عفاء المؤجر التمويڴي عبء إ ماية مصلحته وعدم تركه يتحمّلح )33(جللذلك ومن أ
والۘܣ تعت؄ر خروجا ، المباشرة إمكانية رفع الدعوى  )34(التشريعات منحته بعض، لوحده

ڈا تمنح له إمكانية مطالبة مدين المدين ، عن مبدأ نسبية العقود بأن يؤدي له ما لكوٰ
  .يجب عليه لمدينه

  :وتحقق الدعوى المباشرة عدة أهداف يمكن حصرها فيما يڴي
المفروض أن  : صلاح الضرر وتحقيق السرعة ࡩي إ اعاختصار عدد أطراف ال؇ق /أولا

، البائع خ؈ر بالرجوع عڴىيعود المستأجر التمويڴي عڴى المؤجر التمويڴي ثم يقوم هذا الأ 
من ثلاثة إڲى اثن؈ن مما يحقق الدعوى المباشرة ستخ؅قل عدد الأطراف  نّ لذلك فإ

   .صلاح الضرر السرعة ࢭي إ
نت مصلحة المؤجر التمويڴي تقتغۜܣ كا إذا : تحقيق التوازن ب؈ن مصالح الأطراف/ثانيا

مصلحة هذا الأخ؈ر  نّ فإ، ࢭي مواجهة المستأجر التمويڴي عفاءه من تحمل المسؤوليةإ
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 جوع عڴى بائع تلك الأصول لذلك كان لا بد من منحه حق الر ، بالحماية جديرة أيضا
  .ي كان بإمكانه أن يطالب به ࢭي مواجهة المؤجر التمويڴيوࢭي حقه الذيستحۘܢ ، مباشرة
قد تكون للمؤجر التمويڴي نيّة :  منع إمكانية التواطؤ ب؈ن المؤجر التمويڴي والبائع/ثالثا

، التمويڴي مباشرة عڴى البائع رجوع المستأجر  نّ لذلك فإ، التمويڴيضرار بالمستأجر الإ 
  .)35(تمكّنه من حماية مصلحته، ح؈ن اختار الأصول  وتعامل معهي اختاره هو الذ

حماية ، يتعلق بالاعتماد الايجاري  09- 96المشرع الجزائري أغفل ࢭي أمر رقم  نّ إ
عكس ما ، البائعمباشرة عڴى جوع جر التمويڴي عن طريق منحه حق الر مصلحة المستأ

لكن ࢭي حدود  )36(،ليه اتفاقية أوتاوا الۘܣ منحت المستأجر التمويڴي هذا الحقذهبت إ
لذلك نرى أنّه من الضروري  .)37(بطالهطالبة البائع بفسخ عقد البيع أو إعدم إمكانية م

مانا ض، مكانيةجل منح المستأجر التمويڴي هذه الإ من أ، 09- 96إعادة النظر ࢭي أمر رقم 
فمن جهة تركنا المستأجر التمويڴي يقوم باختيار ، لتحقيق التوازن ب؈ن مصالح الأطراف

مقابلة يجب أن  ةومن جه، الأصول وتسلّمها من البائع حۘܢ نعفي المؤجر التمويڴي
  .عن طريق منحه إمكانية رفع الدعوى المباشرة، نضمن للمستأجر التمويڴي حماية

  ويڴي من المسؤولية تجاه الغ؈رعفاء المؤجر التمإ:المطلب الثاني
تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري عن طريق قيام المستأجر التمويڴي باستغلال  خلال

هذه الأصول قد تلحق ضررا  نّ فإ -عقارا كان أو منقولا-، المؤجروالانتفاع بالأصل 
فراد الاعتماد الايجاري ضررا بأحد الأ  ومثال ذلك أن تلحق السيارة محل عقد، بالغ؈ر

وهنا نكون أمام ، ج؈راٰڈا بأضرارأو تْڈدم البناية محل العقد فتصيب ، )حادث مرور(
ر أو أمام مسؤولية المستأج، ما مسؤولية المؤجر التمويڴي باعتباره المالك لتلك الأصول إ

إمكانية الاتفاق ࢭي العقد عڴى المشرع الجزائري ولقد نص ، التمويڴي باعتباره المنتفع ٭ڈا
،  )38(التمويڴي من المسؤولية المدنية تجاه المستأجر التمويڴي أو تجاه الغ؈رعفاء المؤجر إ

المستأجر  بإعفاء نفسه من المسؤولية ويفرض عڴىالمؤجر التمويڴي لذلك عادة ما يقوم 
بالنسبة  الآۜܣءما عڴى أساس أنّه حارس خ؈ر إالأ وتقوم مسؤولية هذا ، هاتحمّلالتمويڴي 
  ).الفرع الثاني(بالنسبة للعقار م البناءٮڈدّ أو عڴى أساس ، )الفرع الأول (للمنقول 

  



 إعفاء المؤجر التمويڴي من ال؅قاماته العقدية:  الكريم عبد عساڲي                                        2016 - 02 العدد/14المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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آۜܣء ـــــــــراسة الـــــــــــاس حــــــــــون عڴى أســــــــــتأجر التمويڴي تكـــــــــــؤولية المســـــــــــــمس:رع الأول ـــــــــــــــالف
  بالنسبة للمنقول 

كل شخص يتوڲى حراسة ءۜܣء  بأنّ ، تقغۜܣ القواعد العامة ࢭي القانون المدني
يعت؄ر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ، وكانت له قدرة الاستعمال والتسي؈ر والرقابة

  .)39(ذلك الآۜܣء
المستأجر  حوزةيكون ࢭي ، الأصل المؤجر ࢭي عقد الاعتماد الايجاري  والأكيد أنّ 

، كون المؤجر التمويڴي هو المالك لذلك فرغم، نتفع به خلال مدة العقدينه و التمويڴي لك
اد ما دام عقد الاعتم، ثبات الحراسة عڴى المستأجر التمويڴي بسيطةقرينة إ لا أنّ إ

المستأجر التمويڴي  نّ لذلك فإ، الايجاري يقتغۜܣ تسليم الأصول إڲى المستأجر التمويڴي
وبالضرورة فهو ، )40(ي يتحمل مسؤولية الضرر الذي يلحقه الأصل المؤجر بالغ؈رهو الذ

وبالتاڲي ليس عڴى المضرور ، مف؅رضة مسؤولية الحارس كما أنّ ، من يتحمّل التعويض
الأصل المؤجر لم يكن بيده  ثبت هذا الأخ؈ر أنّ إلا إذا أ، ثبات خطأ المستأجر التمويڴيإ

  .)41(لحظة وقوع الحادث
م البنايــــــة ويڴي تكــــــون عڴــــــى أســــــاس ٮڈــــــدّ ــــــــــــــــــتأجر التمــــــــــــــــــــالمس ؤوليةـــــــــــــــــــــمس:الثــــــاني الفــــــرع

  بالنسبة للعقار
، ما كليا أو جزئياالذي يحدثه ٮڈدم البناء بالغ؈ر إ يل؅قم مالك البناء بضمان الضرر 

الحادث لا يرجع سببه إڲى  نّ أأثبت  إذالا إ، ولا يمكن أن يعفى من المسؤولية عن الْڈدم
يقتغۜܣ ، بالبناء هنا مع العلم أنّ  .)42(أو عيب فيههمال ࢭي الصيانة أو قدم ࢭي البناء إ

أما ، تدخل يد الانسان عن طريق جمع مواد وتشييد وحدة متماسكة متصلة بالأرض
البناء عن بعضها البعض نة لهذا الْڈدم المقصود ࢭي هذا الحالة فهو تفكك الأجزاء المكوّ 

  .)43(ڲى إصابة الغ؈ر بأضرارمما يؤدي إ
لا أنّه لا يتحمّل مسؤولية ٮڈدمه بل إ، التمويڴي مالك البناء هو المؤجر  رغم أنّ 

فالمستأجر التمويڴي هو ، وهذا خروج عن القواعد العامة، يتحملّها المستأجر التمويڴي
م المؤجر فمادا، الذي يقوم بجميع أعمال الصيانة اللازمة للمحافظة عڴى الأصل المؤجر

يعفي نفسه من  لاّ فمن غ؈ر المعقول أ، لصيانةعمال االتمويڴي أعفى نفسه من أ
عقود  نّ لذلك فإ، جراء ٮڈدم الأصل المؤجر صيب الغ؈ر يمسؤولية الضرر الذي قد 
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ر التمويڴي من تعويض الغ؈ر عن عفي المؤجيالاعتماد الايجاري تتضمن دائما بندا 
صريح هذه مع تحمّل المستأجر التمويڴي بشكل ، ضرار الۘܣ تسبّڈا الأصول المؤجرةالأ 

 . المسؤولية
  خاتمة
اقتصار ممارسة نشاط الاعتماد الايجاري عڴى البنوك والمؤسسات المالية  نّ إ 

، اد الايجاري يؤكد الطابع التمويڴي البحت لعقد الاعتم، وشركات الاعتماد الايجاري 
بقواعد آمرة ࢭي كل مرّة ، يتعلق بالاعتماد الايجاري  09- 96مر رقم لذلك جاءت أحكام الأ 

ࢭي ح؈ن  ،وبالتاڲي لا يمكن الاتفاق عڴى مخالفْڈا ،مر بحقوق المؤجر التمويڴييتعلّق الأ 
تسمح لأطراف العقد ، ࢭي شكل قواعد قانونية مكملة جاءت المواد المحددة لال؅قاماته

مما فتح المجال أمام المؤجر التمويڴي لإعفاء نفسه من كل  ،الاتفاق عڴى غ؈ر ما ورد فٕڈا
حۘܢ ، الايجار صاحب الملكية والۘܣ تفرض عڴى المؤجر ࢭي عقد ܣ تفرض عڴىالال؅قامات الۘ

عدا ذلك ، )التمويل( عند الشراءاحتفظ بال؅قام واحد لا غ؈ر وهو دفع ثمن الأصول  هأنّ 
  .ه يختفي تماما ولا يظهر سوى عند المطالبة بحقوقه ࢭي مواجهة المستأجر التمويڴيفإنّ 

ۂي تشجيع ، -حسب اعتقادنا-التمويڴي من المسؤوليةعفاء المؤجر لعل الغاية من إ
وكذا تشجيع ظهور ، البنوك والمؤسسات المالية عڴى ممارسة نشاط الاعتماد الايجاري 

خر ࢭي إلا أنّه لا يجب أن ٰڈمل الطرف الآ ، ت متخصصة ࢭي الاعتماد الايجاري شركا
وبالتاڲي كان لا بد ، دبرام العقلا يمكن من دونه إ الذيوهو المستأجر التمويڴي ، العقد

  .العقد ࢭي لحتهمن أخذه بع؈ن الاعتبار عن طريق حماية مص
يڴي عن طريق منحه سلطة واسعة ࢭي المبالغة ࢭي حماية مصلحة المؤجر التمو  نّ إ

، مع منحه جميع الضمانات للحصول عڴى حقوقه، عفاء نفسه من جميع الال؅قاماتإ
جعلت من ، الوسائل القيام بواجباته تجاههلزام المستأجر التمويڴي بكافة عن طريق إ

فهو يختار ، ة المستأجر التمويڴيتغيب فيه إراد، متكاࢭئ غ؈ر  اعقد الاعتماد الايجاري عقد
أو عدم الحصول ، ما قبول التعاقد كما أراد المؤجر التمويڴي للحصول عڴى التمويلإ

ضفاء أك؆ر مرونة لذلك يجب إعادة النظر ࢭي بعض الجوانب من أجل إ، عڴى التمويل
ليه اتفاقية أوتاوا لسنة عڴى غرار ما ذهبت إ، التمويڴي عڴى هذا العقد تجاه المستأجر 
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ختلالات مكرسة ࢭي مختلف التشريعات بما والۘܣ أصابت ࢭي إيجاد حلول لعدة إ، 1988
   .فٕڈا القانون الجزائري 

 

 :الهوامش
عند يمنح للمستأجر التمويڴي خيار الشراء  العقد كان إذا اهشراء ثمصول الأ يمول الاعتماد الايجاري استعمال  )1(

ࢭي ح؈ن يمول فقط استعمال الأصول إذا كان العقد لا يمنح ، وهذا ما نجده ࢭي الاعتماد الايجاري الماڲي، انقضائه
 .وهذا ࢭي الاعتماد الايجاري العمڴي، للمستأجر التمويڴي خيار الشراء

 .1996لسنة  3ج ر عدد ، تعلق بالاعتماد الايجاري ي1996جانفي  10مؤرخ ࢭي ، 09-96أمر رقم  )2(
 .53 ص، ند س ، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، الجوانب القانونية للإيجار التمويڴي، قاسم عڴي سيد )3(
 وصفت نظرا لتدخل المستأجر التمويڴي ࢭي الاختيار بدل عن المؤجر التمويڴي رغم أنّه ليس طرفا ࢭي عقد البيع )4(

 :المؤجر التمويڴي بقولها إرادة BOST Emmanuelle الأستاذة
«Conditionnement Technique de la volonté du crédit bailleur»                                                   

مذكرة لنيل شهادة ، دراسة نقدية للنظام القانوني لعملية الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، نس؈ر رفيق )5(
 .56ص، 2005- 2004، -ت؈قي وزو- جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق ، ماجست؈ر ࢭي قانون الأعمال

العدد الأول ، مجلة الدراسات القانونية، "عقد الايجار التمويڴي للمنقولات ࢭي ضل القانون اللبناني" ، هاني دويدار )6(
  .133ص ، جامعة ب؈روت العربية، كلية الحقوق ، 2005

حول عقد الاعتماد الايجاري الدوڲي للأصول ، 1988 من اتفاقية أوتاوا لسنة، أ 2الأوڲى فقرة نظر نص المادة ا )7(
 .المنقولة

لا يمكن بموجب هذه الاتفاقية المساس بحقوق المستأجر التمويڴي الۘܣ " : من الاتفاقية عڴى 11ت المادة نصّ  )8(
إلا إذا وافق ، تفاوض علٕڈا المستأجر التمويڴيعن طريق تعديل أي من شروطه الۘܣ ، اكتسّڈا بموجب عقد التوريد

 ."هو عڴى هذا التعديل
  : ما يڴي 2جاء ࢭي المادة العاشرة فقرة  )9(

  ".هذه المادة لا تمنح للمستأجر التمويڴي الحق ࢭي فسخ أو إبطال عقد التوريد بدون موافقة المؤجر التمويڴي إنّ " 
أما طلب إبطال ، بال؅قاماته البائعيكون ࢭي حالة إخلال من طرف المستأجر التمويڴي  البيعفسخ عقد إنّ طلب  )10(

  :انظر، ࢭي حالة وجود عيب لحق رضا أطرافه عقد البيع فيكون 
MARTINEZ -BELLET Laurence, La convention d’Ottawa sur le crédit-bail international, Thèse de doctorat 
en droit, Université de Paris 1- panthéon Sorbonne, Paris, 2000. p 195. 

رسالة لنيل شهادة دكتوراه ࢭي - دراسة تحليلية- ليات القانونية المم؈قة لعقد الايجار التمويڴيالآ، فخري رياض )11(
 .127ص ، د س، مصر، جامعة ع؈ن شمس، كلية الحقوق ، الحقوق 

صل المؤجر و العقد الذي يكون فيه الأ وه، اللّ؈قباك الجزائري عقدالاعتماد الايجاري اللاحق هو الذي سمّاه المشرع  )12(
صل ثمّ يستأجره منه ڲى بنك ويبيعه ذلك الأ إ بالتوجهخ؈ر فيقوم هذا الأ ، برام العقدإمملوكا للمستأجر التمويڴي قبل 

 .عتماد الايجاري الا بموجب عقد 
ابتداء من تاريخ  يجاري إيتمتع المستأجر بحق الانتفاع بالأصل المؤجر بمقتغۜܢ عقد اعتماد : " والۘܣ جاء فٕڈا )13(

 ".تسليم الأصل المؤجر من قبل المؤجر والمحدد ࢭي العقد
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صلاح والصيانة ليس ࢭي أحسن حالة من الإ  ليمالال؅قام بالتس نّ أ"  1960-2-25أميان بتاريخ  محكمةجاء ࢭي حكم  )14(
 .32ص، مرجع سابق، مس؈ردي سيد أحمد: انظر، ...."ويمكن خرقه باتفاق خاص، من النظام العام

طلعنا عڴى أغلّڈا أبرزها اهر هذا التوكيل الصريح ࢭي كل عقود الاعتماد الايجاري الۘܣ ت؄رم ࢭي الجزائر والۘܣ يظ )15(
 .العقد المحرر من طرف بنك ال؄ركة الجزائري وناتيكسيس الجزائر

 .128ص ، مرجع سابق، رياضفخري  )16(
(17) C.A. Paris 11-2-1983.GAZ.Pal 1983, p 281 note Bey. 

صلية فمادام المؤجر التمويڴي لم يتدخّل ࢭي اختيار البائع ولم يتدخل ࢭي اختيار الأصول للوكالة الأ  ۂي وكالة تبعية )18(
من المنطقي ألّا يقوم هو بالتسليم عن طريق منح  إنّهف، عن طريق توكيل المستأجر التمويڴي للقيام بذلك، الإنتاجية

 .وكالة مرة أخرى للمستأجر التمويڴي
، تخصص القانون ، دكتوراه ࢭي العلوم لنيل شهادةأطروحة ، الاعتماد الايجاري الدوڲي عقد، عساڲي عبد الكريم )19(

 .296ص ، 2015، -ت؈قي وزو- جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية
، - دراسة مقارنة-العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوبن وتنفيذ عقد التأج؈ر التمويڴي، مس؈ردي سيد أحمد )20(

 .34ص ، 2013، عمّان، ائل للنشردار و 
 .من طرف بنك ال؄ركة الجزائري  محرر  منقولة لأصول  الايجاري  اعتماد لعقد نموذج من الفقرة الثانية ما ورد ࢭي هذا )21(
لنيل شهادة  أطروحة، )دراسة مقارنة(الايجاري الجوانب القانونية والاقتصادية للاعتماد ، فيلاڲي بومدين )22(

  .126ص ، 2002، - بلعباس سيدي- اليابس جامعة جيلاڲي ، دكتوراه ࢭي القانون 
 .من القانون المدني الجزائري  488نظر نص المادة ا )23(
الال؅قامات الۘܣ تقع عڴى عاتق المؤجر التمويڴي باعتباره ، 09-96من أمر رقم  38أورد المشرع الجزائري ࢭي المادة  )24(

 .المدنيوۂي تلك المنصوص علٕڈا ࢭي القانون ، مالك للأصول المؤجرة
 .والۘܣ استعمل فٕڈا المشرع الجزائري عبارة ما لم يتفق الأطراف عڴى غ؈ر ذلك  )25(

(26) Com 30 oct 1973, bull, civ, no 303, 7 mai 1974. 
 . 42ص ، مرجع سابق، مس؈ردي سيد أحمد )27(
 .من الاتفاقية 5فقرة  12المادة  )28(
 .ت والمحرر من طرف بنك ال؄ركة الجزائري من نموذج لعقد اعتماد ايجاري للمنقولا  9هذا ما نصت عليه المادة  )29(
 .38الفقرة الخامسة من المادة  )30(
 .المادة الرابعة من نموذج لعقد اعتماد ايجاري للأصول المنقولة محرر من طرف بنك ال؄ركة الجزائري  )31(
 .308-307ص ، مرجع سابق، عساڲي عبد الكريم )32(
دار قنديل ، والاستحقاق ࢭي عقد التأج؈ر التمويڴيال؅قام المؤجر بضمان التعرض ، بسام أحمد مسلم حمدان )33(

 .223ص، 2009، عمّان، للنشر والتوزيع
حول الاعتماد الايجاري الدوڲي للأصول  1988لسنة  كالقانون المصري والقانون الأردني وكذا اتفاقية أوتاوا )34(

 .المنقولة
 .231ص ، مرجع سابق، سام أحمد مسلم حمدانب )35(
 .من الاتفاقية 1بموجب المادة العاشرة فقرة  )36(
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بالدعوى المباشرة  للمستأجر راف كان الاع؅ إذا:" وهذا بموجب الفقرة الثانية من المادة العاشرة والۘܣ جاء فٕڈا )37(
بطال عقد إو  المستأجر لا يخوّل حق فسخ أ أنّ  إلا حقوق المؤجر التمويڴي المستأجر تجاه المورد معناه أن يستعمل 

 ."التمويڴيالتوريد دون موافقة المؤجر 
 .يتعلق بالاعتماد الايجاري  09-96من أمر رقم  17نظر نص المادة ا )38(
 .من القانون المدني الجزائري  138نص المادة  )39(
 .118ص ، مرجع سابق، مس؈ردي سيد احمد )40(
، الثانيالجزء ، )نظرية الال؅قام بوجه عام(الجديد الوسيط ࢭي شرح القانون المدني ، السٔڈوري عبد الرزاق احمد )41(

  .1086ص، 2011، القاهرة، النشر للدامعات المصرية دار 
 .الجزائري من القانون المدني  140نص المادة  )42(
  .250ص ، 2007، الطبعة الثانية، موفم للنشر-المستحق للتعويض الفعل-الال؅قامات، فيلاڲي عڴي )43(


